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‏رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أثناء استقباله رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي والفريق المكلف من قبل الديوان للإشراف والتدقيق على حسابات وميزانيات الدولة

الغانم يستقبل 
رئيس ديوان 

المحاسبة بالإنابة
اســتقبل ‏رئيس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم في مكتبه 
أمس رئيس ديوان المحاسبة 
بالإنابة عــادل الصرعاوي، 
والفريق المكلف من قبل ديوان 
المحاسبة للإشراف والتدقيق 
علــى حســابات وميزانيات 

الدولة. 
وقدم الصرعاوي للرئيس 
الغانم نســخة مــن التقرير 
السنوي لديوان المحاسبة عن 
نتائج الفحص والمراجعة على 
تنفيذ الميزانيات والحسابات 
الختامية للدولة عن السنة 

المالية 2018/ 2019.

»المالية«:  تعديل نظام الاستبدال بما يتوافق مع الشريعة
وإعادة تسوية الحالات السابقة وفق النسب الجديدة

سامح عبدالحفيظ

اللجنــة  أعلــن عضــو 
الماليــة فيصل الكندري عن 
موافقة اللجنة على تعديل 
نظام الاستبدال يتوافق مع 
الشريعة الاسلامية وإلغاء 
تأســيس شــركة كما اعلن 

عنها سابقا.
واضــاف الكنــدري فــي 
تصريح صحافي في المركز 
الاعلامي لمجلــس الامة انه 
ولله الحمــد بعــد اجتمــاع 
ماراثوني حتى عصر اليوم 
)أمس( توصلنا الى تعديل 
نظام الاستبدال يتوافق مع 
احكام الشــريعة الاسلامية 
بعد اخطار الفقهاء ومن لهم 
دراية اسلامية بهذا الموضوع.
واشــار الكندري إلى ان 
الهــدف لدينا هو الوصول 
الــى قانــون فعلــي يطبق 
احكام الشريعة الاسلامية، 
مشيرا الى انه تم تخفيض 
القيمة الاستبدالية وتحديد 
هامش الاستبدال بحيث لا 
يتجاوز الـــ ٦%، مؤكدا ان 
هذا الشــيء كان غائبا عن 

اجتماع تحديد الا تتجاوز 
الـ ٦% بأي حال من الاحوال، 
مؤكدا الى انه تمت الموافقة 
ايضــا على إعاده تســوية 
حالات الاســتبدال الحالية 
وفق النســب الجديدة مما 
يعني تخفيض المبلغ وقيمة 
المتبقيــة والمدة  الاقســاط 

ايضا.

المتقاعدين والمتقاعدات حيث 
كانــوا لا يعلمون عن حجم 
هــذه النســب التــي كانت 
التأمينــات، مؤكدا  تأخذها 
أن ما تبقى عليه من نســب 
الاستبدال او الفائدة المأخوذة 
سينخفض الى ٦% الامر الذي 
سيتم فيه تقليل المبلغ والمدة 

عليهم.

الاستبدال سيكون وفق نظام 
شرعي ولا توجد شركة بعد 
الآن وســيتم تطبيقــه بعد 
شــهر من إقراره، لافتا الى 
ان نسبة الفائدة ستنخفض 
كل عام عن العام الآخر عن 
المبلغ المتبقي وليس من اصل 
الدين، مؤكدا ان اهم شــيء 
لدينا الآن هــو الانتهاء من 

وبين الكندري انه لو كان 
هناك احد المســتبدلين وتم 
اخــذ فائدة منــه تصل الى 
اكثر من ١٥% او اقل من ذلك 
فان النســبة التــي تأخذها 
التأمينات ستنخفض الى ٦%، 
مشــيرا الى انه يحزنني ان 
هذه النســب السابقة كانت 
تؤخذ من إخواننا واخواتنا 

واشــار الكندري إلى انه 
فيما يخص المستبدلين مدى 
الحياة وفقــا لقانون ٢٠٠٥ 
فإنــه كان لهم وفق القانون 
بعدم أحقية في أي استبدال 
آخــر الا انــه فــي القانــون 
الجديد ســيكون مسموحا 

لهم الاستبدال مرة اخرى.
وأكد الكنــدري ان نظام 

هذا الربا الفاحش الذي ارهق 
المواطنين.

الكنــدري ان  وأوضــح 
الاستبدال يسقط بعد وفاة 
الشخص والاستبدال يحق 
للمتقاعديــن ومن هم على 
رأس عملهــم وفقــا لاحكام 
الشريعة الاسلامية، مشيرا 
الى انــه ســتتم الآن إعادة 

تسوية الفائدة المتبقية.
وأكد الكندري ترحيبه لأي 
اقتراحات اخرى تفيد المواطنين 
والمتقاعديــن والمتقاعــدات، 
مشيرا الى ان القرض الحسن 
سيبقى ٧ أضعاف وستنخفض 
قيمــة الفائدة عليــه من ٢٥% 
الى ١٠%، لافتا أن هذا القانون 
سيرفع الى مجلس الامة حتى 
يتم التصويت عليه بإذن الله 
عز وجل خــال دور الانعقاد 

الحالي.
وشــكر الكنــدري جميع 
الاعضاء فــي اللجنة المالية 
والفريق الفني الذين اجتمعوا 
اكثر من ١١ اجتماعا في فترة 
الصيف السابقة حتى نتوافق 
علــى هــذا القانــون لخدمة 

المتقاعدين والمتقاعدات.

إلغاء إنشاء الشركة التابعة لـ »التأمينات« وجواز الاستبدال لمن طبقوا قانون ٢٠٠٥ وتحديد نسبة الهامش ٦٪

خلف دميثير وصلاح خورشيد وفيصل الكندري وفراج العربيد وعمر الطبطبائي أثناء اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

كثير من المجالس السابقة 
الامــة  مجلــس  ونــواب 
والمتقاعديــن والمتقاعدات 
فــي ان الفائــدة كانت تبدأ 
من ٦.٢% وتصل الى ارقام 
كبيرة حتى تفاجأنا اليوم 
في انها تصل الى اكثر من 

٢٠% حسب المدة والعمر.
وقال الكندري انه تم في 

الفضل: إلغاء الاكتتاب في الشركات إثر فتوى..
تخبط يعرض الحكومة للمساءلة السياسية

أكد النائب أحمد الفضل ان 
مؤشــر تحســن بيئة الأعمال 
للكويت وصعودها في المراكز 
هو نتاج جهود نواب تحسين 
بيئة الأعمال والجهات الحكومية، 
وان إلغاء الاكتتاب في الشركات 
اثر فتــوى هو تخبط حكومي 
قد يعرّض الحكومة للمساءلة 
السياسية، وان موضوع إسقاط 
القروض ما هو إلا ضحك على 
الذقــون ولكن معالجة ظروف 
المدين ومعالجة اصل المشكلة 

هو الحل الأسلم لهذا الأمر.
وقال الفضــل: خبر دخول 
الكويت من ضمن قائمة أفضل 
١٠ دول في تحسين الأعمال في 
مؤشــر ممارسة الأعمال لسنة 
٢٠٢٠، منــذ بداية هذا المجلس 
كانــت الكويت فــي المركز ١٠٢ 
بهذا المؤشر وفي ٢٠١٨ وصلنا 
الى ٩٨ من اصل ١٩٠ دولة وفي 
العام الحالــي أصبحنا في ٨٢ 
وهــذه النتيجــة جيــدة، أتت 
نتيجــة اتفــاق بإنشــاء لجنة 
لتحسين بيئة الأعمال والفكرة 
أتت من النائبين راكان النصف 
ويوسف الفضالة وذلك للنظر 
في القوانين والإجراءات الخاصة 
في تســهيل الدورة المستندية 

والقضاء على البيروقراطية.
وتابع الفضل: وهذا المؤشر 
يعتمد على ١٠ مكونات أساسية 
تؤخذ في عين الاعتبار لاحتساب 
النتيجة، الكويت تحسنت في 
٧ منها مثل الربط الإلكتروني 
الذي عملته وزارة التجارة مع 
المعلومــات المدنية والســرعة 
في إصدار الرخــص التجارية 
ســاعدهم في ذلــك التعديلات 
التــي قــام بهــا مجلــس الأمة 
علــى قوانــن حمايــة ملكيــة 
الأقلية في الشركات، والتبادل 
المعلومــات الائتمانيــة، اضف 
الى ذلك إطلاق البلدية المنصة 
الإلكترونية الموحدة لتراخيص 

تقريــرا، لذلــك أود شــكر كل 
الزمــاء النواب الذين تعاقبوا 
علــى تشــكيل هــذه اللجنــة، 
وأتمنى اســتمرار هذه اللجنة 
فــي دور الانعقــاد المقبل لأنه 
لدينــا العديد مــن الاقتراحات 
منها ما هو مختص في تطوير 
الجــزر، ومعالجــة الصــرف 
الصحي وتوزيعها على شركات 
المبادرين الشباب، لاسيما إقرار 
قانون الإعســار الذي ســينقل 
الدولة نقلة كبيرة في مؤشــر 
تحسين بيئة الأعمال، لابد من 
رئيس الحكومة تكريم الجهات 
التي ساهمت بارتفاع الكويت 
بهذا المؤشر ومحاسبة الجهات 
المقصرة. ومن جانب آخر، قال 
الفضل: الكل مستاء من التصرف 
الحكومي وصــدور فتوى من 
جهة حكومية »علــى ما يبدو 
انها تلعــب سياســة« بحرمة 
الاكتتابــات بالشــركات التــي 
أعلنت عنهــا الحكومة بحجة 
الشــريعة، والمطالبــة بإلغــاء 
الاكتتــاب ممــا يضر بســمعة 
الكويــت، فهل نحــن في دولة 
مدنيــة ام فــي دار الإفتاء التي 
هي مخولة بمنح القوانين الصك 
الشــرعي، موضــوع الاكتتاب 
موضوع شــخصية من يعتقد 
انه حــرام يبتعــد حاله كحال 
الاختلاط وغيره، وهذا العمل 
الحكومي بإلغاء الاكتتاب يذكرنا 
بقضية الداو من ناحية سمعة 
البلد في مدى صرامتها بتطبيق 
القوانــن التي هي تقدمت بها، 
ومن المســتغرب لجنة الإفتاء 
اعترضــت على القانــون بعد 
إقراره وليس مــن قبل، وكأن 
هذه مشــكلة مفتعلة مرتبطة 

باستجواب وزير المالية.
وتابع الفضل: من الواجب 
محاســبة من يعمل بالحكومة 
ويشــتغل سياســة ولا يطبق 
استراتيجية الحكومة ورأيها، 

قانون الإعسار والنظر بإخلال 
المدين بالسداد هل هو ناتج منه 
أو وفقا للظروف التي مر بها، 
لذلــك يجــب ان يكــون الحكم 
للقاضــي لمعرفة أســباب عدم 
السداد وإلغاء ضبط الإحضار 
ومنــع الســفر وعــدم القيــام 
بتخليــص المعامــات، لأنه لا 
يخشــى على المديــن الكويتي 
من الهــرب، الا إذا كانت هناك 
مديونيــة كبيــرة فيهــا غــش 

واحتيال ونصب واختلاس.
وزاد الفضل: نحن نتحدث 
عن المواطن البسيط الذي أخذ 
من احــدى المؤسســات المالية 
قرضا وتعثر عن سداده بسبب 
التزاماته الأخرى، هناك أكثر من 
٢% تخلفوا عن السداد وأغلبهم 
المتقاعدون، هذا الموضوع يجب 

ان يحكم فيه القاضي.
وقال الفضل: لأن المؤسسات 
الماليــة طبيعــي انها تحســب 
الديــن  المخاطــر مــن ضمــن 
ومحفظتــه الاقتراضية مؤمن 
عليهــا كاملة، وبحكــم وجود 
المعلومــات  تبــادل  قانــون 
الائتمانيــة لا عذر للمؤسســة 
المالية لانها تعرف مسبقا ظروف 
المتقدم للقرض، لذلك المخاطرة 
تصبــح لديها صفــر وديونها 
تعتبــر معدومــة وتعوضهــا 
شــركات التأمــن، فيجب على 
الشركات المالية اتباع العقلانية 
في طرح منتجها وتراعي حالة 

المدين.
وتابع الفضل: بهذا القانون 
الذي له اثر لن يكون المدين تحت 
رحمة البنك، ومن ثم النظر في 
سلة المســتهلكين وتخفيضها، 
هذه هــي الحلول في إســقاط 
القروض وعــدم الضحك على 
الناس، والــدول لا تعمل على 
إسقاط قروض المواطنين، إنما 
تعمل على إصلاح الخلل أينما 

يكون ووفق نظام كامل.

لذلك التضارب الحكومي خطر 
ويجب ان يوضع له حد، إيقاف 
الشــركات هذا الموضوع الذي 
يصعــد رئيــس الــوزراء وكل 
حكومته منصة الاســتجواب، 
هــذه دار أخــرى وأنــا احــذر 
الحكومــة كاملــة مــن رئيس 
الــوزراء الى وزيــر المالية إذا 
كان هذا القرار محاولة لتفادي 
الاســتجواب »لا يبــه يــروح 
كرسيك« وتنحل الحكومة ولا 
هذا القرار يمــر لأن هذا كارثة 
علــى البلــد ويفقــد الحكومة 
مصداقيتها في اي مشروع قادم 
لأنك تهتز من اي فتوى تخرج 
من جهة »عاقــة«، أكرر إيقاف 
إنشاء الشــركات سوف يضع 
أكبر مسؤول في الحكومة على 
المنصة. وفي ســياق مختلف، 
قال الفضــل: اجتمعت اللجنة 
التشريعية لمناقشة المقترحات 
المقدمة بشأن القروض وهي ٥ 
مقترحــات أحدها انا من تقدم 
به وتم التصويت عليه بإجماع 
الحضــور وتم تحويله للجنة 
المالية، وهذا الاقتراح لا يتحدث 
عن إســقاط دين إنمــا عن اثر 
وجود الدين، وجميع الاقتراحات 
المقدمة بهذا الشأن تشوبها عدم 
الدستورية وتكسب سياسي، أما 
اقتراحي فمختلف لان الإجراءات 
قاســية على المدين والمنظومة 
القضائية بالبلد تشغل الحكومة 
»خدامة« لــدى الدائن، وتضع 
عليه منع السفر وإلقاء القبض 
وتوقف جميع معاملاته، وإذا ما 
سدد يلقى بالسجن، مما يؤدي 
لإنهاء حياته ويصبح عالة على 
الحكومة ولا يســتطيع العمل 
ويبقى عايش على المساعدات 

الاجتماعية، وقتل للمدين.
وتابــع الفضــل: نريد كما 
هو معمــول في الدول الأخرى 
النظر للمدين كوحدة اقتصادية 
يستطيع ان ينتج، يجب إقرار 

أحمد الفضل

البناء الذي أنهى مشاكل متعددة 
وبيروقراطيــة، وهذه المنصة 
تربط الجهات الحكومية الأخرى، 
لانه في حال تعطل العمل بإحدى 
الجهات يدمر المنصة، ونكون 
فــي خطر كســب تقدمنــا في 
الترتيب على المؤشر، وتشكر 
البلديــة والأخ احمد المنفوحي 
على هذا الجهد، وعلى الجهات 
الأخرى التعاون وإلا نصل في 
الــى رئيس مجلس  الموضوع 
الــوزراء كــي يعلم بــأن هناك 
جهات تعمل وجهات أخرى لا. 
وزاد الفضل: أيضا وزارة العدل 
بالتنسيق مع البلدية حسنوا 
عمليــة التفتيــش والتســليم 
مما سرع التخليص الجمركي 
للبضائع، لاسيما البنك المركزي 
واستخدامه »للساينت« وقانون 
المعلومــات الائتمانية مما ادى 
الى ســهولة وصول الشركات 
المالية ومعرفتها وضعية المدين 
ممــا انعكــس إيجابــا بزيادة 
نقاط الكويت في المؤشــر الى 
١٠، والإدارة العامــة للجمارك 
تشكر على التجارة عبر الحدود 
باتباعهم المعايير العالمية مما 
ادى الى هذا التحسن في المؤشر.
وقــال الفضــل: أتــت هذه 
النتيجــة نتــاج اجتماع لجنة 
بيئة الأعمال ٢٩ اجتماعا وبأكثر 
من ٣٠ ساعة عمل وأنجزت ١٦ 

العربيد يقترح إنشاء مخارج فرعية
في »العارضية الصناعية«

فــراج  النائــب  تقــدم 
تقديمــه  عــن  العربيــد 
اقتراحــا برغبــة قال في 
مقدمتــه: نظــرا لما تمثله 
»ساحة المناسبات« الواقعة 
فــي منطقــة العارضيــة 
الصناعيــة مقابــل كلية 
التربيــة الأساســية، من 
أهمية للعادات الاجتماعية 
لأبنــاء الدائــرة الرابعــة 
وحصــول مــا لا يقل عن 
ثلاث مناسبات أسبوعيا، 
فإن تلك الســاحة تشــهد 

ازدحاما شديدا في منطقة قاعات المناسبات.
ونص الاقتراح على ما يلي: 

ـ إحــداث مخــارج فرعيــة بعــدد   ١

ثلاثــة »معبــدة بالقــار« 
مــن الشــوارع الرئيســة 
الكليــة  اتجاهــات  مــن 
الحرفيــة  والعارضيــة 
لتخفيــف الازدحام بهذه 

الشوارع.
٢ ـ وضــع كميات من 
»القار« بجوانــب قاعات 
الاحتفــالات مــن الجهات 
المختلفــة للتخفيف على 
المواطنــن الذيــن يفدون 
اليها، خصوصا أن هناك 
فئة من ذوي الاحتياجات 
الخاصــة يقصدون تلك الأماكن بشــكل 
دائــم ويواجهون صعوبــة في الوصول 

إلى تلك القاعات.

مكتب البرلمان العربي يُقرّ 
موضوعات مهمة في اجتماعه بالقاهرة

 القاهرة ـ هناء السيد

عقد مكتب البرلمان العربي أول اجتماع له 
في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي 
الثاني للبرلمان العربي برئاسة د.مشعل بن 
فهم السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور 
نواب رئيس البرلمان العربي ورؤساء اللجان 
الدائمة فــي البرلمان العربي، بمقر جامعة 

الدول العربية في القاهرة.
وقــال رئيس البرلمان العربي ان مكتب 
البرلمان العربي ناقش في اجتماعه عددا من 
الموضوعات الاستراتيجية والمهمة وعلى 
رأسها تطورات الأوضاع في بعض الدول 
العربية التي تشهد مظاهرات وعدم استقرار 
أمني وسياسي، حيث أقر عددا من مشاريع 
القــرارات واحالها إلى للجان المختصة في 
البرلمان العربي لمناقشــتها وعرضها على 
الجلسة العامة الأولى للبرلمان العربي التي 
ســتعقد يوم الخميس 31 الجاري، ومنها: 
مشروع قرار بشأن الهجوم الإرهابي على 
منشآت نفطية بالمملكة العربية السعودية، 

ومشروع قرار بشأن دعم جمهورية مصر 
العربيــة وجمهورية الســودان في قضية 
المياه، ومشــروع قرار بشــأن مســتجدات 
الأوضاع في الجمهورية اليمنية، ومشروع 
قرار بشأن تطورات الأوضاع في الجمهورية 
العربية السورية، ومشروع قرار بشأن دعم 
العملية السياسية في ليبيا، ومشروع قرار 
بشأن طلب رفع اســم السودان من قائمة 

الدول الراعية للإرهاب.
وأشــار رئيس البرلمان العربي إلى أن 
مكتــب البرلمان العربي اســتعرض أيضا 
تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية 
وتطــورات الأوضاع في جمهورية العراق 
وجمهوريــة لبنــان، وبحث ســبل تحرك 
البرلمان العربي لصيانة الأمن القومي العربي 
في هذه المرحلة الحرجة، كما اســتعرض 
خطط عمل لجــان البرلمــان العربي لدور 
الانعقاد الجديد لعام 2020، وناقش مكتب 
البرلمــان العربي أيضا عددا من مشــاريع 
القوانين المقترحة في المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والتشريعية وحقوق الإنسان.

فراج العربيد


